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  .البحرية المعروضة على التحكيم الطابع الدولي للمنازعات
  جامعة خنشلة        بلقاسم حبيب  .أ

  2 وهران جامعة  دكتوراه باحث   
  

  :ملخص
ــة     إن ــتم عرضــها علــى التحكــيم هــي منازعــات دولي ــتي ي ــة ال كــل المنازعــات البحري

البحريـة لارتباطهـا    المنازعـات بطبيعتها، وذلك لان الملاحة البحرية هـي مجـال دولي تتعـدد فيـه     
مراكـز التحكـيم في تحديـد المنازعـات      كمـا يظهـر دور  .للسـفينة بالاستغلال الملاحي و التجـاري  

الطـابع   أنكمـا   .علـى تحديـدها مسـبقا    الأطـراف للوائح التحكيم لعجز الدولية وفقا  البحرية
  المعاملات الالكترونية البحريةو بط بتقسيمات الملاحة البحرية أتلمنازعات البحرية مرالدولي ل

Résume: 
Tous les litiges maritimes qui sont portés à l'arbitrage sont de nature  internationale, 

En effet, la navigation maritime est une zone internationale. Les différents litiges maritimes 
concernant l'exploitation du navire maritime et commercial. 

Le rôle des centres d'arbitrage pour déterminer les  conflits maritimes internationaux, a 
conformément aux règles d'arbitrage a cause de l'incapacité des parties à prédéterminés. 

Le caractère international des différends maritimes liés aux divisions de la navigation 
maritime ou les transactions électroniques maritimes. 

  :مقدمة
 البحرية المعروضة على التحكيم من خلال عدة جوانـب، يظهر الطابع الدولي للمنازعات 

تتعدد المنازعات المعروضة على التحكيم البحري بحيث تشمل كافة المنازعات الناشـئة في إطـار   و
المعاملات البحرية بين الأشخاص الخاصة ، أو بينها و بين أحد الأشخاص المعنوية العامة و نـذكر  

 :منها 

بناء السـفن و إصـلاحها و المنازعـات الناتجـة عـن التعـاملات       المنازعات الناشئة في مجال 
الواردة على السفن كبيع السفن و شرائها  و المنازعات الناشئة عن عقود النقـل البحـري سـواء    

ار السـفن ، وكـذا المنازعـات    تم هذا النقل بموجـب سـند الشـحن ، أم تم بمقتضـى مشـارطة إيج ـ     
 الإنقـاذ زعـات التصـادم البحـري و المسـاعدة البحريـة و      الناشئة عن عقود التأمين البحري ، ومنا

  .البحري ، ومنازعات تسوية الخسائر البحرية المشتركة 
لعل ذكر بعـض  و 1.وبصفة عامة كافة المنازعات الناجمة عن التعاملات البحرية الخاصة

هذه المعاملات الناجمة عن التعاملات البحرية يدخل ضـمن أهـم المعـاملات الـتي تكـون محـل       
و مـن ذلـك منازعـات عقـود النقـل البحـري، ومـا         ،يتم عرضها على التحكـيم  هي التيالتراع و 
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من تعاملات أخرى كبيع السفن البحرية و شرائها  و أن هـذه السـفن هـي الوسـيلة      يتعلق ا
    2.الرئيسية لعملية النقل ، و بدوا لا وجود لهذا النوع من العقود

زعـات البحريـة   االـدولي للمن  الطـابع :" الدراسة المعنون بـ ـ موضوع  لإجمالو في محاولة 
تحديد المنازعات المعروضـة علـى التحكـيم    : ا يلي م إلى العمل قسمنا المعروضة على التحكيم 

  ، فقا للوائح التحكيمو المنازعات و الذي تضمن المنازعات المرتبط بالسفينة و
و في القسـم   .)المبحـث الأول (دوليـة المنازعـات البحريـة     إلىثم  التعـرض   أخرىو من جهة 

الـذي جـاء فيـه     البحرية، وتقسيمات الملاحة  التجاري وشاط ديد المنازعات المرتبطة بالنتحالثاني 
ارتبـاط   إلىو  ،البحرية الناجمة عن الاستخدام التجاري للسفينة من جهة المنازعات إلىالتعرض 
ة بالمعـاملات الالكترونيـة   المنازعـات البحريـة المرتبط ـ   إلى البحريـة ثم  البحريـة بالملاحـة  المنازعات 

 ).المبحث الثاني(

   .وفقا للوائح التحكيمو  بالسفينة لارتباطهادولية المنازعات  :الأولالمبحث 
و هــو القســم الخــاص بــالتعرض للطــابع الــدولي للمنازعــات البحريــة المعروضــة علــى  

علـى ربـط المنازعـات البحريـة      ،التحكيم  وفقا للمنظور المعمـول بـه في فقـه القـانون البحـري     
و هـي السـفينة لتكـون هـذه المنازعـات       إلاالوسيلة الرئيسية المستعملة في الملاحـة البحريـة   ب

ون لدى مراكز التحكـيم  تك وفقا للوائح التحكيمية التي أومحل عرض على التحكيم البحري ، 
منازعـات بطبيعتـها    أـا  دوليـة المنازعـات البحريـة    اعتبـار و  .اتــ ـدد هـذه المنازع تحالتي  هي و

  .كذلك
  .لارتباطها بالسفينة البحرية المنازعاتدولية : المطلب الأول

ذلك فان كل المنازعات المرتبطة بالسفينة هي من ضمن المنازعات الـتي تـدخل في نظـر     و
و هـو نفـس الأمـر بالنسـبة إلى سـند الشـحن الـذي تم بمقتضـى مشـارطة          . التحكيم البحري

، و المنازعـات الخاصـة بالتصـادم     التـأمين البحـري  كـذا المنازعـات الناشـئة عـن عقـود       و 3.الإيجار

                                                             
عمارة بحرية أو آلية عائمة تقوم بالملاحة البحريـة،   كل ..."...عرف التشريع البحري الجزائري السفينة في المادة الثالثة عشرة على أا  2

شـوال عـام    29المؤرخ في  76/80الأمر ".( بسفينة أخرى أو مخصصة لمثل هذه الملاحة. إما بوسيلتها الخاصة أو إما عن طريق قطرها
و 1998يونيـو سـنة    25المؤرخ في  98/05المتضمن القانون البحري المعدل و المتمم بالقانون رقم  1976أكتوبر سنة  23الموافق  1396

  ).2010غشت سنة  15المؤرخ في  10/04بالقانون رقم 
وثيقة تثبـت انعقـاد عقـد نقـل و تلقـي الناقـل       " طبق للفقرة السابعة من المادة الأولى من اتفاقية هامبورج فان سند الشحن هو 3  

قابل استرداد الوثيقة ، وينشـأ هـذا التعهـد عـن وجـود نـص في       البضائع م البضائع أو شحنه لها، و يتعهد الناقل بموجبها بتسليم
أتبات عقـد النقـل   : يؤدي سند الشحن وظائف ثلاث".الوثيقة يقتضي بتسليم البضاعة لأمر شخص مسمى ، أو تحت الإذن أو لحامله

نة وهو عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر و بشأن مشارطة الإيجار يعنى ا عقد إيجار السفي. البحري و إثبات الشحن و تمثيل حيازة البضائع
كمال حمدي  . مقابل أجرة ، بوضع سفينة في حالة صالحة للملاحة تحت تصرف مستأجر لمدة محددة أو للقيام برحلة آو رحلات معينة

 .402القانون البحري ص 
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البحري و المساعدة البحرية و الإنقاد البحري ، ومنازعـات تسـوية الخسـائر المشـتركة ، و بصـفة      
    4.عامة كافة المنازعات الناجمة عن التعاملات البحرية الخاصة

أهـم  ولعل ذكر بعض هـذه المعـاملات الناجمـة عـن التعـاملات البحريـة يـدخل ضـمن         
المعاملات التي تكون محل التراع و التي يتم عرضها على التحكيم ، ومـن ذلـك منازعـات عقـود     
النقل البحري و ما يتبعها من تعاملات أخرى ، و لأنه من الصعوبة بمكان حصـر أنـواع المنازعـات    
البحرية التي تكون معروضة على التحكيم و الاقتصار علـى ذكرهـا انطلاقـا مـن عقـد النقـل       

حري فان المنازعات المعروضة على التحكيم هي كل المنازعـات المتعلقـة بالتعـاملات البحريـة     الب
من ذاك مـا جـاء في نـص    ملات ، والخاصة أي وفقا لما تضمنته نصوص القانون المنظم لهذه المعا

ــة الــتي تحــال  " م في المــادة الأولى  1925القــانون الفــدرالي الأمريكــي لعــام   أن المعــاملات البحري
نازعاا على التحكيم هي مشارطات إيجار السـفن و عمليـات النقـل البحـري بموجـب سـند       م

و التصــادم  إصــلاحها ة باسـتعمال الرصــيف البحــري للسـفن و  الشـحن و الاتفاقيــات الخاص ــ
البحري و أي موضوع من موضوعات التجار الدولية و التي تـدخل عنـد الاقتضـاء في اختصـاص     

          5.القضاء البحري
 1925من خلال نص المادة الأولى من قانون التحكيم بالولايات المتحدة الأمريكيـة  لعـام   و 

فان المنازعات المعنية بأا منازعات قد تكون معروضـة علـى التحكـيم البحـري هـي منازعـات       
التجارة البحريـة ، و إلى جانـب تعـداد بعـض هـذه المنازعـات كـل مـا يتعلـق بعمليـات التجـارة            

إذا حصلت آي منازعة بشأا تكـون مـن صـلاحية المحـاكم المختصـة بـالنظر في        الخارجية التي
     6.المواد البحرية

  .المعروضة على مراكز التحكيمالبحرية  المنازعاتدولية  :المطلب الثاني
لقد قامة بعض مراكـز التحكـيم البحـري علـى تحديـد العلاقـة البحريـة الـتي تكـون          و 

حسب طبيعة المنازعات فيها معروضة علـى التحكـيم البحـري، فـأن المنازعـات البحريـة و مـع        
تعددها و تنوعهـا بحكـم تعـدد التعـاملات البحريـة نجـدها محـددة في بعـض نصـوص و لـوائح           

م البحري، و من ذلك غرفة التحكيم البحري ببـاريس الـتي   التحكيم لدى عدد من مراكز التحكي
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  .المتعلق بالتحكيم 1925لي لعام القانون الفدرا 6
فيما يتعلق بعمليات التجارة الخارجية في نص المادة الأولى من قانون التحكيم الفدرالي فقد عرف عمليات التجارة  المعنية بمنازعات 

جنبية أو التجارة في أي من الولايات المتحدة او في منطقة كولومبيا المعاملات التجارية ما بين مختلف دول الاتحاد أو الدول الأ" التحكيم 
د من أو بين أي من هذه الأقاليم او بين و احد من هذه الأقاليم و دولة من الاتحاد، او دولة أجنبية و دولة كولومبيا أو أي دولة من الاتحا

كام هذا القانون عقود العمل في الميدان البحري أو الحديد و لا على إقليم الولايات المتحدة أو الدول الأجنبية ، و لا يطبق حكم من أح
  ". عقود العمل في ميدان التجارة الخارجية أو ما بين الدول 
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تختص بالتحكيم في المنازعات الناشئة عن الاستغلال البحري و الملاحة البحرية، و النقل و الإيجـار  
البحري ، و بناء السفن و إصلاحها و بيـع أو شـراء السـفن التجاريـة أو سـفن الصـيد أو سـفن        

رصــفة البحريــة و إنشــاءاا و معــداا و تجهيزاــا، و كــذا الترهــة ، و المنازعــات الخاصــة بالأ
المنازعات الناشئة عن التأمين البحري ، و بوجه عام بالمنازعـات الناشـئة عـن أي نشـاطات بحريـة      

        7. أخرى ترتبط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بأي من الموضوعات السابقة
وضـة علـى التحكـيم البحـري يكتسـي      أن الحديث عن طبيعـة المنازعـات البحريـة المعر   

أهمية في في مجال الملاحة البحرية و المعـاملات البحريـة بصـفة عامـة لعـدم إمكانيـة الاتفـاق        
 8المسبق على المنازعـات البحريـة الـتي يمكـن عرضـها علـى التحكـيم أمـام مراكـز التحكـيم           

انيـة وجـود عقـود    البحري و مثال ذلك التصادم البحري و ما ينشأ عنه من نزعات مـع عـدم إمك  
مسبقة تبين للأطراف سبل تسوية التراع ، وهو ما يدفعهم إلى اللجوء للمحاكم المختصة مـن  

  .اجل تحديد المسؤولية و التعويض المناسب عن الأضرار الناجمة عن التصادم البحري
البحـري ، و رغـم وجـود     الإنقـاذ و الأمر مشابه فيما يتعلق بمنازعات المسـاعدة البحريـة و   

ود نموذجية الـتي يتكفـل مـن خلالهـا مالـك السـفينة بـدفع نفقاـا في حـال حـدوا أي           عق
مساعدة السفينة أو أنقادها، وكذلك الأمر بالنسبة لمسائل المنازعات المتعلقة بتسوية الخسـائر  

و إلى غير ذلك من أنواع المنازعات البحريـة و مـن   .البحرية المشتركة في تحديد نوع الخسائر البحرية
لال إقرار غرفة التحكيم البحري بباريس في المادة الأولى بمستوى المنازعات التي تكـون معروضـة   خ

و الأمر يبقى مفتوحا  بالنسبة لتحديدها بشكل مطلـق ليبقـى تحديـد    . على التحكيم البحري
 هذه المنازعات نسبي مع ترك اال للسلطة التقديرية لمراكز التحكيم البحري في اعتبار منازعـة 
معينة أا من قبيـل المنازعـات البحريـة المعروضـة علـى التحكـيم سـواء كـان ذلـك بصـفة           

  .مباشرة أو بصفة غير مباشرة
  .وفقا لدولية اال البحري البحرية المنازعات دولية: ثالثالطلب الم

النقل البحـري لمسـافات بعيـدة مـن     فيه م البحري مجال دولي بطبيعته حيث يت أن اال
عـم الغالـب أن يكـون كـل مينـاء مـن مينـائي الشـحن و         لأو ا ،دولة إلى ميناء دولـة أخـرى  ميناء 

التفريغ في بلدين مختلفين وحتى السـفينة نفسـها تحمـل جنسـية العلـم الـذي ترفعـه و قـد          
تكون جنسية دولة غير دولة ميناء الشحن و دولة ميناء التفريغ  ، كما أن المتعـاملون الأساسـين   
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  . المادة الأولى من لائحة التحكيم البحري بباريس  8
  



  )ب د(  بلقاسم حبيبـــــــــــــــــــــــــــــــــ  الطابع الدولي للمنازعات البحرية المعروضة على التحكيم
 

    
          ~ 832 ~                                2017جــوان /    02ج  08العدد 

لبحرية  من مجهز و مستأجر و شاحن و مرسل إليه من النادر انتسام لـنفس  أطراف العقود ا
  9.الدولة حيث النشاط القليل للنقل البحري للبضائع

كما لم يعد التحكيم سلعة يجب استظهار محاسنها بل أصبح صـورة يفرضـها واقـع    
في نظـر   أصـبح التجارة الدولية و لم يعد دوره مقصورا على فض المنازعـات بعـد نشـوا ، بـل     
، و المـؤتمر  1972الكثير من أعضاء المـؤتمر الـدولي الرابـع للتحكـيم المنعقـد في موسـكو في عـام        

أداة فعالة يجب استخدامها لتفـادي قيـام المنازعـات     1974الدولي الخاص المنعقد في لندن في عام 
نقـل التكنولوجيـا و    أثناء مفاوضات إبرام العقود الدولية الطويلة المدى التي تتعلـق بالتجـارة و  

    10.المشروعات المشتركة و أتناء تنفيذ العقود
و لهذه الاعتبارات فقد عنيت النظم القانونية الوطنية المعاصرة بوضع تنظـيم قـانوني   
للتحكيم يتناول الاتفاق عليه ، وتحديد المنازعـات الـتي يجـوز طرحهـا أمامـه ، و يبسـط كيفيـة        

سـير عليهـا و القواعـد الموضـوعية الـتي تخضـع لهـا المنازعـات         اختيار القواعد الإجرائية التي ي
و من هذه النظم ما افرد للتحكيم بابا من أبواب القـوانين المنظمـة للقضـاء و    . المعروضة عليه

هي قوانين المرافعات المدنية و التجاريـة أو قـوانين أصـول المحاكمـات المدنيـة أو قـوانين الإجـراءات        
  11.نها ما أفرد للتحكيم قانونا خاص بهو م .المدنية و التجارية 

  

ومن ذلك ما ورد في تنظيم التحكيم في القانون الجزائـري بـأن ورد في بـاب خـاص في قـانون      
و لقــد حضــي التحكــيم مرحلــة ماضــية علــى أهميــة تجســدت ، الإجــراءات المدنيــة و الإداريــة

تـراف و تنفيـذ قـرارات    م بشـأن الاع 1958بالاتفاقيات الدوليـة أهمهـا اتفاقيـة نيويـورك في عـام      
التحكيم الأجنبية و التي وقعت عليها أنا ذاك إحدى عشـرة دولـة عربيـة، و الاتفاقيـة الأوروبيـة      

م ، و الاتفاقيــة الدوليــة 1961بخصـوص التحكــيم التجــاري الــدولي الموقعــة في جنيــف في عــام  
اريع الاستثمارية و بـين  بين الدول المصدرة للمش. المتعلقة بتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار

نـك الـدولي للبنـاء و الـتعمير،     و الـتي هـي مـن عمـل الب    1965رعايا الدول الأجنبية الموقعة عام 
م و تسـري علـى دول   1968الاتفاقية الخاصة بالشروط العامة التي تحكم توريـد البضـائع عـام    و

م 1972 عـام  بشأن تسوية المنازعـات عـن طريـق التحكـيم في     "موسكو" معاهدةو . الكومكيوم
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وصـولا إلى القــرار  .والـتي تـربط المنازعــات بـين الــدول الاشـتراكية و المفتوحــة علـى دول العــالم     
   12.النموذجي اليونيسترال و الذي أخذة به معظم دول العالم

في المنازعات البحرية تم إبرام اتفاقيات بروكسـل بشـأن توحيـد بعـض الأحكـام المتعلقـة       
و التي أنظمة إليها الجزائر، والتي لحقها تعديل مـن خـلال مـا ورد    م ، 1924بسند الشحن في عام 

م برتوكـول  1968لعـام  () في نصوصها من ملاحظات و ذلك بالبرتوكول المتعلق بقواعـد وسـبي   
م، ثم مـؤتمر هـامبورغ   14/12/1984م الـذي لم يـدخل حيـز النفـاذ إلا بتـاريخ      1979ثاني في عـام  

ــع اتفاق  ــه توقي ــذي تم في ــا ال ــاريخ    بألماني ــق البحــر بت ــل البضــائع بطري ــة الأمــم المتحــدة لنق ي
تم جاءت اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقـود النقـل الـدولي للبضـائع بطريـق       31/03/1978

    13.قواعد روتردام. ()م11/12/19/2008البحر بتاريخ 
الدوليـة،ة  و فيما يتعلق بالعلاقات البحرية غالبا ما يتدخل فيها عنصر أو أكثر من العناصر 

و الصفة الدولية في القانون الدولي الخـاص تكمـن في ارتبـاط العلاقـة القانونيـة بنظـام قـانوني        
. و النظام القانوني المقصـود هنـا هـو الدولـة    . وطني محدد أو أكثر مما يثير مشكلة تنازع القوانين

فـان   التحكـيم، ا و البحث عن مختلف النقاط التي يثيره القانونية،وهذا يقتضي تحليل العلاقة 
معينـة عـد تحكيمـا وطنيـا أو تحكـيم       معين لدولةارتبطت هذه النقاط جميعها بنظام قانوني 

و تبعـا لهـذه   . لعدة دول عد تحكيمـا دوليـا   وأما إذا ارتبط التحكيم بعدة أنظمة قانونية. داخلي
        14.جنبيةيعتبر التحكيم دوليا عندما تقوم بالنسبة لدولة معينة عناصر ذات صفة أالطريقة 

لتقسيمات الملاحة  فقاو التجاري وبالنشاط  لارتباطها البحرية المنازعاتدولية   :المبحث الثاني
  .البحرية

و هو القسم الخاص بالتعرض للجانـب الـدولي للمنازعـات البحريـة وفقـا لارتبـاط هـذه        
المنازعات بالنشاط التجاري الذي يكون عابر لاقتصاد الدولة الواحـدة بمـا يتقاسـم في مضـمونه     
موضوعات الاقتصاد الـدولي، او يكـون وفقـا لتقسـم الملاحـة البحريـة أو وفقـا لاعتبـار ارتبـاط          

  .رية بالمعاملات البحرية الالكترونيةالمنازعات البح
  

                                                             
وهي لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحـدة و تضـم في عضـويتها غالبيـة دول العـالم الممثلـة لمختلـف        : اليونسترال  12

التوالم بين القواعـد القانونيـة الناظمـة للتجـارة الالكترونيـة      و  12  و غرضها الرئيسي تحقيق الانسجام. النظم القانونية الرسمية
منها، و تحقيق وحدة القواعد المتبعة وطنيا في التعامل مع مسائل التجارة العالمية ، و قد حققت اليونسترال العديد من الانجـازات في  

، و الأتفاقة الخاصة بـالتحكيم التجـاري   1980دولية عام هذا الميدان أبرزها عدد من الاتفاقيات الدولية أشهرها اتفاقية فينا للبيوع ال
  .الدولي و غيرها

 . م كلية الحقوق جامعة الموصل 2016لسنة  50العدد  14أفرح عبد الكريم خليل، مقال مجلة الرافدين الد  13
و هنا بإحكام هذا الفصـل بجـواز للطـرفين ان    :" من الفصل الخامس عشر تحت عنوان اتفاقات التحكيم  78في المادة  مقواعد روتردا  14
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  .بالاستخدام التجاري للسفينة لارتباطها البحرية المنازعات دولية :الأولالمطلب 
طبيعة المنازعات التي يتناولها التحكيم البحري ذهب الرأي على سـبيل الاتفـاق    و بشأن

إلى تقسيم الملاحة البحرية إلى أمور جافة و أمـور غـير جافـة، و يقصـد بـأمور الملاحـة البحريـة        
في حـين أن المقصـود بـأمور الملاحـة     . الجافة هو كل ما يتعلق بالاستخدامات التجارية للسـفينة 

و كل ما يتعلق بالحوادث البحرية و عليه فـأن أمـور الملاحـة الجافـة غالبـا مـا تتعلـق        غير الجافة ه
اس ــ ـبالعقود ، أما بالنسـبة لأمـور الملاحـة غـير الجافـة فمنازعاـا في الغالـب تقـوم علـى أس         

 .و مثال ذلك التصادم بين السفن سؤولية غير العقدية أي التقصيريةالم

هذه الاستخدامات التجارية تكـون محكومـة بعقـود،     أن معظم المنازعات التي تنتج عن
وهي في الغالب أما أن تكون عقود مشارطة إيجار السفن سواء لرحلة أو مدة معينـة مـن الـزمن،    
أو سندات الشحن أو تكون عقود بيع و شراء أو صـيانة السـفن وأكثـر أمـور التحكـيم البحـري       

ة، كمـا أن نسـبة عاليـة مـن تحكـيم      تتعلق بسفن الدولة غير التابعـة لخطـوط بحريـة منتظم ـ   
 .المؤسسـاتي و إنما يتم عن طريق التحكيم غـير   المؤسساتيالمنازعات البحرية لا يخضع للتحكيم 

كـذلك حــددت المنظمــة الدوليــة للتحكــيم البحـري في المــادة الأولى مــن لائحتــها التحكيميــة   
في منازعـات الخاصـة    التحكيم المتعلق بالتجارة البحريـة ، ومنـها التحكـيم المتعلـق بالفصـل     

و الخسـائر البحريـة    الإنقاذبمشارطة إيجار السفن ، وعقود النقل البحري، وعقود التأمين البحري و 
المشتركة و بناء السفن و إصلاحها و عقود بيع السفن ، وبأي مـن العقـود الأخـرى الـتي تنشـئ      

  .15.حقوقا على السفن
المثال مـا درج تعريفـه بوثيقـة الاشـتراك أو     فبالنسبة لعقود التأمين البحري على سبيل 

وثيقة التأمين العائمة ، وذلك أن التأمين البحري للبضائع يبرم بين المؤمن و المؤمن له و بمقتضـاه  
عـادة مـا يكـون    -بـأن يـدفع للمـؤمن لـه الـذي       -الذي عادة ما يكون شـركة تـأمين   -يلتزم الأول

مبلـغ أو قيمـة التـأمين حـال      -د مـن التـأمين  الشاحن أو صاحب الحق على البضاعة أو المستفي
و يـتم ذلـك   . تحقق الخطر البحري المؤمن ضده و ذلك مقابل أقساط يؤدها المـؤمن لـه إلى المـؤمن   

في انجلتـرا وهـي الوثيقـة الموحـدة     " بالويـدز "على وثيقة نموذجية معدة مسبقا و التي قـد تعـرف   
  .لكل من البضاعة و السفينة
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و يرى الأستاذ زياد محمد محمود عبد االله السبعاوي في كتابه التحكيم التجاري الدولي بين الشريعة و القانون الطبعـة الأولى لسـنة   
أن أطراف التراع يكون لهم دور ضـيق في اختيـار قواعـد الإجـراءات في      117عن المركز القومي للإصدارات القانونية في الصفحة  2014

    .على عكس من ذلك له دور واسع و مفتوح ضمن إطار تحكيم العلاقات الخاصة التحكيم المؤسسي
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حصـلت علـى التـبني في     -غم تعرضها للتعديل لأكثر مـن مـرة   ر -هي الوثيقة التي  و
و ذلـك انـه    ،و سمية وثيقة التأمين بالوثيقة العائمة ت كثير الدول مثل التشريع المصريتشريعا

  .يرد التأمين على كل البضاعة دون تحديدها و معرفة مقدارها إثناء التعاقد
و في التشـريع الأمريكـي   .الاشـتراك  و هي الوثيقة المعروفة في التشريع الفرنسـي بوثيقـة  

 16.تعرف بالوثيقة المفتوحة فلا يحدد فيها مبلغ إجمالي للتأمين و لا الحد الأقصى للوثيقـة ذاـا  
أما جمعيـة المحكمـين البحـرين  البحـريين في لنـدن فقـد أوردت المنازعـات الـتي تحـل عـن طريـق            

رت في اللائحـة التحكيميـة بأـا    التحكيم وفقا للائحتها التحكيمية بطريقة عامة ، حـين قـر  
تطبق على المنازعات التي تعـد مـن النـوع الـذي لـو أحيـل إلى المحكمـة العليـا الانجليزيـة فإـا           

    17ستحيله إلى المحكمة البحرية
أن المنازعات البحرية التي تعرض على التحكيم البحـري هـي منازعـات كـثيرة و متنوعـة      

يتها إغفال تحديدها عن طريـق بعـض مراكـز التحكـيم     يصعب حصرها، و لا يمنع من تحديد ماه
البحري من خلال نظر المنازعـات البحريـة المرتبطـة بالملاحـة البحريـة و اسـتغلال السـفن وفقـا         
للتحديد الذي سبق ذكره أو كما ورد عند جمعية المحكمين بنيويورك، أو تحديـدها بطريقـة عامـة    

عن اختصاص بعـض مراكـز التحكـيم البحـري       وفضلا   .كما في لائحة جمعية المحكمين بلندن
للتحكـيم البحـري بلنـدن، والـتي تخـتص في      " اللويدز"بالتحكيم في مجالات بحرية محددة كغرفة 

كمـا انـه يجـب عـدم     . البحري الإنقاذالتحكيم البحري في منازعات الحوادث البحرية كالمساعدة و 
   18.إغفال اخذ بعين الاعتبار دولية النشاط البحري

لطابع الدولي الذي نتعرض إليه بشأن المنازعات البحريـة نـتج عنـه كـذلك الاسـتفادة      و ا
من الدولية في تحديد المنازعات المعروضة على التحكيم و التي تم الـنص عليهـا في لـوائح بعـض     

   19.مراكز التحكيم البحري الأخرى كغرفة التحكيم البحري بباريس
بطبيعتـها الـتي تكـون منازعـات خاصـة تبقـى        أن تحديد المنازعات البحرية فيما يتعلـق 

دائما إلى جانب إمكانية تحديدها عن طريق المراكز البحرية للتحكيم مثل ما هو الأمر لدى غرفـة  
التحكيم البحري بباريس، و المنظمة الدولية للتحكيم البحري فانه يمكن تحديـد هـذه المنازعـات    

  .ب إليه معظم فقهاء القانون البحريعن طريق القوانين و الأعراف البحرية حسب ما ذه

                                                             
    دار الجامعة الجديدة للنشر 2004جلال وفاء محمدين  ، التامين البحري على البضائع بوثيقة الاشتراك طبعة  16
   .المادة الثالثة الفقرة أ من لائحة التحكيم لجمعية المحكمين البحريين بلندن  17
لنظر الطابع الدولي للنشاط البحري . حيث يتسم القانون البحري بالدولية إذ العلاقات البحرية تتم في الغالب بين دول مختلفة18

إلى جانب مرجع التوحيد الدولي للقانون البحري الذي جمع المؤلف . 24الصفحة  نحمدي القانون البحري بداية م مراجعة كماليمكن 
   .ندق و أهم المعاهدات الدولية في مجال توحيد قواعد القانون البحريمع الأستاذ وائل أنور ب

  28ص ) المرجع السابق(عاطف محمد الفقى   19
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كما أن الفرق بين المؤسسات التحكيمية البحريـة أو غيرهـا مـن المؤسسـات و المراكـز في      
أنما هو خلاف نظـري طفيـف   . هذا الموضوع هي تحديد المنازعات البحرية المعروضة على التحكيم

تشمل لائحة كل مركز من هـذه   يأتي في إطار التنافس بين هذه المراكز التحكيمية في محاولة لأن
المراكز على أكبر كم من العلاقات البحرية التي تعرض على منازعات التحكيم البحـري ليصـبح   

   20.هذا المركز أو ذاك في مقدمة مراكز التحكيم العالمية
  .لاحة البحريةبالم لارتباطها بتقسيم البحرية المنازعاتدولية  :المطلب الثاني

و قد ذهب الرأي إلى تقسيم المنازعـات البحريـة عنـد فقهـاء القـانون البحـري يشـأن مـا         
يعرض على التحكيم بحسب ارتباطها بتقسيمات الملاحـة البحريـة إلى ملاحـة جافـة و تقسـم      

البحـري و تحديـد المسـؤولية     الإنقـاذ التصادم البحري و المساعدة البحرية و : إلى أربع أقسام هي 
ة و التي لها عدة أنواع متباينة ما بين السفن المخصصة للركـاب و سـفن نقـل    ملاحة غير جاف

   21.الحمولات الأخرى و الناقلات
و صنف أخر بشأن تقسيم المنازعـات البحريـة مـن خـلال معيـار التقسـيم الـوارد علـى         
المنازعات المعروضـة علـى التحكـيم البحـري، حيـث تقسـم إلى منازعـات ناشـئة عـن العقـود           

فالمنازعات الناشئة عن العقـود البحريـة هـي     22.و منازعات ناشئة عن الحوادث البحرية البحرية ،
عقود النقل البحري ، و سند الشحن أو مشارطة الإيجار، و كذالك المنازعات الناشـئة عـن عقـود    
بناء السفن و إصلاحها و بيعها و عقود التأمين البحري  و إعادة التأمين و عقود البيـع البحـري و   

ها من العقود الأخـرى البحريـة ، و إمـا المنازعـات الناشـئة الحـوادث البحريـة فهـي منازعـات          غير
التصادم البحري و المساعدة و الإنقاد البحري و المنازعات الخاصة بتسوية المنازعات الناجمـة عـن   

   23.الخسائر البحرية المشتركة
بحـري إلى منازعـات   كما يمكن تقسيم المنازعـات البحريـة المعروضـة علـى التحكـيم ال     

فالمنازعات القائمة أو الحالة هي منازعات محـل  . قائمة أو حالة، ومنازعات محتملة أو مستقبلية 
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ا  ما تضمنه نـص المـادة الخامسـة مـن المعاهـدة الدوليـة       و بالنسبة إلى تحديد المسؤولية في اعتبارها من المنازعات الجافة فيقصد 
و مـن أهـم الأحكـام أن مسـئولية مالـك       1969نوفمبر عام  29الخاصة بتحديد المسؤولية لمالك السفينة ، معاهدة بروكسل بتاريخ 

الصـافية إلى جانـب   يقصـد هنـا بالحمولـة     -فرنك عن كل طن من حمولة السفينة 2000السفينة تحدد بالنسبة لكل حادث بمبلغ 
مهمـا كانـت   )مليغرام من الذهب الصافي  65.5يقابل (مليون فرنك  210بحد أقصى قدره  -الكمية المستقطعة من الحمولة الكلية

و حـتى يسـتفيد مالـك السـفينة مـن      .حمولة السفينة ، وكل حادثة تتقل بتعويضاا ليس باعتبار الرحلة البحرية في مجموعهـا 
وما تضمنته . يه إيداع مبلغ مالي كاعتماد للمبلغ الكلي الذي يمثل مسؤوليته طبقا لما تضمنته أحكام المعاهدةتحديد المسئولية عل

 . المادة السادسة بشأن وفاة احد المسافرين و حدود التعويض بشرط غياب العمد عند المالك أو الإهمال في الضرر أو الوفاة
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اتفــاق التحكــيم البحــري المــبرم في صــورة مشــارطة التحكــيم ، وهــي اتفــاق  أطــراف العلاقــة  
مركـز  البحرية في عقد مستقل علـى عـرض المنازعـات الـتي تنشـأ بالفعـل عـن تلـك العلاقـة          

و أما المنازعات المحتملة أو المسـتقبلية فهـي المنازعـات محـل اتفـاق      . التحكيم البحري المختصة
التحكيم المبرم في صورة شرط التحكيم ، حيث يتفق أطـراف العلاقـة البحريـة بموجـب نـص في      
العقد الأصلي الذي يجمعهم على عرض المنازعات التي من المحتمـل أن تنشـأ في مسـتقبل هـذه     

و من المنازعات المعروضة على التحكيم البحري عقود مشارطة إيجـار     24.لاقة على التحكيمالع
السفن لمدة معينة و التي غالبا ما يثـور حولهـا مسـئولية ملـك السـفينة أو مسـتأجرها عـن        

      25.خسائر معينة تحققت خلال مدة عقد المشارطة
سـتأجر عـن ضـرر لحـق بالسـفينة      و مثال ذلك التراع الذي يثور حول تحديـد مسـئولية الم  

المستأجرة، وعقود مشارطة إيجار السفن لرحلة معينـة عـادة مـا يثـور بشـأا منازعـات تحديـد        
المسؤولية بالنسبة لمستأجر السفينة أو مالك عن خسائر معينـة،أو بالنسـبة للمنازعـات الـتي     

حول حالة السـفينة عنـد   تخص سلامة الموانئ البحرية و مراسي الشحن و التفريغ ، أو المنازعات 
    26.التسليم إلى المستأجر و شروط السلامة و صلاحيتها للإبحار

كما يثور التراع كذلك بشأن غرامـات التـأخير إلى جانـب منازعـات عقـد النقـل البحـري،        
حيث انه بموجب هذا العقد يتعهد الناقل بتنفيذ عدة إرساليات بحرية على سعة واحدة أو أكثـر  
خلال مدة زمنية معينة متفق عليها و من ثم قد يثور التراع حولت سلسلة من عقـود مشـارطة   

حلة معينة، و الجدير بالذكر أن نسبة عالية من التحكـيم البحريـة الـتي تقـع في     إيجار السفن لر
لندن تتعلق بعمليات النقل البحري بسفن شحن أو بمشـارطة إيجـار و كـل مـا يتصـل بعمليـة       

   27.النقل البحري
و متى كانت النسبة الغالبة من منازعـات التحكـيم البحـري تخـص المنازعـات المتعلقـة       

سواء تم هذا النقل بموجب سند شحن تضمن شرط التحكـيم بـين نصوصـه ،     بالنقل البحري ،
أو تم النقل البحـري  . أو أحال إلى شرط التحكيم الوارد بمشارطة الإيجار التي صدر السند بموجبها

   28.بموجب مشارطة إيجار حين ما تكون خالية من شرط التحكيم
زعـات سـند الشـحن و ذلـك     كما يدخل ضمن منازعات التحكيم البحري مـا يـرتبط بمنا  

لأنه يعد احد وسائل الإثبات، فإثبات عقد النقل البحري يتم عن طريق سند الشـحن الـذي يـتم    
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ومن ثم فأن أكثر المنازعات تدور كـذلك تحـت سـند الشـحن و هـي      . بين الناقل و صاحب البضائع
أخر في وصـولها أو  منازعات متعلقة بالخسائر و الأضرار التي تلحق البضاعة خلال الرحلة أو الت ـ

   29.عدم وصول البضائع أو التسليم الخاطئ للبضاعة 
و قد تـدور في هـذا الصـدد مسـألة إحالـة سـند الشـحن إلى مشـارطة الإيجـار الصـادر           
بموجبها و المشتملة على شرط التحكيم ، وما إذا كانت الإحالة العامـة إلى نصـوص المشـارطة    

زم الإحالة الخاصة لشرط التحكيم الوارد ـا ؟، وهـذا   تكفي لاندماج السند في المشارطة ، أم تل
يكون إذا كانت الإحالة واضحة و صريحة إلى الوثيقـة المتضـمنة لشـرط التحكـيم، فـان شـرط       
التحكيم الموجود في مشارطة إيجار السفينة يسري على سند الشحن ، و بموجـب هـذه الإحالـة    

محكمة النقض المصرية على سـبيل  يعد سند الشحن متضمنا اتفاق التحكيم ، ولقد قضت 
المثال في أكثر من قرار لها بأن الإحالة في سند الشـحن إلى شـرط التحكـيم الـوارد في مشـارطة      

المرسل إليه بشرط التحكيم لعلمه به من سـند الشـحن ، إذ أن القـانون     التزامالإيجار مقتضاه 
بط بسند الشـحن كمـا يـرتبط    يجعل من المرسل إليه طرفا ذا شأن في سند الشحن، كما انه يرت

به الشاحن و منذ ارتباط هذا الأخير به، أما إذا تعلق الأمـر بإشـارة عامـة و غـير صـريحة فهـذا لا       
   30.يكفي للإحالة

أي أن عملية الإحالة الخاصة لشرط التحكيم في نص مشارطة إيجار السفينة المسـتقلة  
حة مـن خـلال وجـود نـص يفـي      على شرط التحكيم يجب أن تكون وفقا لإشارة صـريحة و واض ـ 

و بالنسبة للبيوع الواردة على السفن المسـتعملة و مـا يـرد     .بذلك في مضموا كقاعدة عامة
عليها من منازعات بحرية تختص مراكز التحكيم البحري بنظرها ، فكثيرا ما تكـون هنـاك عقـود    

أكثر الترعـات الـتي في   و ، 31نموذجية تستخدم من أجل هذا النوع من البيوع مثل العقود النرويجية
يــتم حــول حالــة الســفينة عنــد تســليمها إلى   –أي بيــع الســفن المســتعملة  –هــذه الحالــة 

      32.المشتري
و في موضوع إحالة سـند الشـحن في المشـارطة الناشـئة عـن عقـد النقـل البحـري إلى         

الإيجار الصادر بموجبها و المشتملة علـى شـرط التحكـيم حيـث يثـور مشـكل تحويـل         مشارطة
  -وفقـا للصـورة الـتي سـبق ذكرهـا      -السند إلى شخص ثالث لم يكن طرف في شرط التحكيم

     33.الذي يكون واردا بالمشارطة أو بسند مدمج فيهاو
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تثـور التراعـات حـول    و الأمر كذلك بالنسبة لعقود بناء السفن البحرية و إصلاحها حيث 
مدى مطابقة السفينة عند الانتهاء مـن بنائهـا لمواصـفات العقـد المتفـق عليـه مسـبقا بـين         
الأطراف، و فيما يتعلق بعقود التأمين و إعادة التأمين و التي يكون بشأا التراع متعلق بالجوانـب  

عمـلا بمبـدأ الحلـول في    التأمينية لا سيما بين المؤمنين الـذين يحلـون محـل المسـتفيدين الأصـلين      
               34.التأمين

 1978كذلك إذا تعارضت المسائل بين مـا ينشـأ مـن نصـوص بـين معاهـدة هـامبورغ        و 
للنقل البحري الدولي للبضائع بسند الشحن ، وبين نصوص مشارطة الإيجـار المنـدمج في سـند    

اهـدة للجـوء إلى التحكـيم في    الشحن الصادر بموجبها، كالتعارض المتعلق بالمـدة المحـددة في المع  
حال التراع و المقدرة في حدود مدة عامين ، و التي قد تختلف عن المـدة المقـررة في شـرط التحكـيم     

فيكـون  ، 35الوارد بالمشارطة و التي قد تصل مدة أقل أو أطول من تلـك المـدة المحـددة في المعاهـدة    
تحكـيم البحـري و اختصـاص مراكـز     بذلك نزاع أخر بشـأن المـدة المحـددة للأطـراف للجـوء إلى ال     

التحكيم بنظر التراع  في حال الإحالة إلى مشارطة الإيجار ، و كانـت المـدة المـذكورة في نصوصـه     
للسماح للأطراف اللجوء إلى مراكز التحكيم البحري بشأن التراع غير مطابق لمـا هـو منصـوص    

ظمـة للمعاهـدة الـتي حـددت     عليه في المعاهدة خاصة إذا كان الأطراف من جنسية الدولـة المن 
    36.المدة بما لا يتفق مع نصوص المشارطة 

  .الناجمة عن المعاملات الالكترونية البحرية المنازعاتدولية : الثالثالمطلب 
و إلى جانب الحديث عن سند الشحن و ما يثار بشأنه من منازعات تعرض على التحكـيم  
البحري، فان التطور الحاصل في مجال التجارة الدولية و المعاملات البحرية احدث نـوع جديـد مـن    
المعاملات الالكترونية بدلا عن ما كان معهـود مـن وثـائق تقليديـة، و سـند الشـحن الالكتـروني        

سالة بينات تتضـمن مجموعـة مـن المعلومـات موقعـة مـن الناقـل تفيـد اسـتلامه          عبارة عن ر
للبضائع، و ذلك من خلال توفر سند الشحن المشفر أو غير المشفر ذاتية البضـاعة محـل النقـل    

و طبقا لقانون التجارة الالكترونية الذي أعدته لجنـة قـانون التجـارة الدوليـة التابعـة للأمـم       ، 37
  .المتحدة
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 تـؤدي و يقصد بذاتية البضائع أن يتم تعينها تعيينا كافيا و دقيقا يسهل معه التحقق من نوعهـا و وزـا و كميتـها و حالتـها ، و     
وفي غـير ذلـك تكـون الرسـالة     . البضائع من نـوع الـذي يمكـن تحديـد هـو تعينـه علـى نحـو دقيـق          الرسالة هذه الوظيفة عندما تكون

الالكترونية محددة لبضائع مع السفينة التي تنقلها ، وتحديد حصة كل شاحن في حال تعددهم عندما تكون الحمولة واحدة و هو ما 
 .يمكن من تحقيق التسليم
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أن تحديد طبيعة المنازعات البحرية يدخل في أهمية تحديد الطبيعة القانونيـة للتحكـيم   
مثلمـا سـنتعرض    –و هو الأمر الذي يقودنا إلى القانون الواجب التطبيق حين نظر هذه المنازعـات  

و على وجه الخصوص فيما يتعلق بإجراءات التحكيم البحري، و تتجلى لنا أهميـة تحديـد    –إليه 
المنازعات خاصة مع تنوع الاتجاهات الـتي ظهـرت في هـذا الشـأن ، حيـث أن الاخـتلاف في       طبيعة 

تلاف في أشـكال و أقسـام التحكـيم    تحديد طبيعة التحكيم أو المنازعـة التحكيميـة يعـني اخ ـ   
   38.التي تنعكس على موقف القضاء في مختلف الدول بل و في الدولة الواحدةو

و هذا ما ينطبق على منازعـات التحكـيم البحـري و التقسـيمات الـتي سـبق التعـرض        
إليها بإيجاز فيما يخـص المنازعـات الـتي مـن شـأا أن تكـون معروضـة علـى مراكـز التحكـيم           
البحري و فقا للوائح التي تضعها هذه الأخـيرة في اعتبارهـا مـن قبيـل المنازعـات البحريـة الـتي        

لترا  يكون الجانب التعاقدي هو الغالب على التحكيم ، فيعد التحكـيم  ففي انج  .تختص بنظرها
كما انم فهو التحكيم من الوجهة الدولية ليس واحـدا في كـل    39.شكلا من الأشكال القضائية

مكان في العالم و خاصة بين النظام الانجلو أمريكـي و اللاتـيني و الاشـتراكي و هـو مـا يـؤثر بـلا        
   .ئية لحكم التحكيم و تنفيذهشك على المعاملات الإجرا

النظام الانجلو أمريكي عمد راقبته للتحكيم ينقص من قيمته القانونية ، و ذلـك أن   و أن
المحاكم تشارك المحكمين  عملهم ، و لا يستطيع المحكمون أن يقرروا في مسـائل القـانون ، كمـا أن    

و هـذا خلافـا للنظـام     . حكمـه إلا إذا أمرتـه المحكمـة العليـا بـذلك      المحكم ليس ملتزما بتسبيب
اللاتيني الذي يستوجب تسبيب المحكمة لحكمها حتى و إن كان الحكـم مفوضـا بالصـلح، كمـا     
انه لا تتدخل المحكمة في مسائل القانون و الواقع من نزاع إنما تعمل علـى رقابـة التحكـيم رقابـة     

   40.إجرائية فقط

لى التحكيم حق مقرر قانونا لا يمنعه مانع ، إلا ما ورد بصـريح الـنص مثلمـا و    إن اللجوء إ
رد في عدد من التشريعات الوطنية كالتشريع الجزائري في نص قـانون الإجـراءات المدنيـة و الإداريـة     

التحكـيم في الحقـوق الـتي لـه مطلـق       يمكن لكل شخص اللجـوء إلى :" على انه  1006في المادة 
و لا يجـوز التحكـيم في المسـائل المتعلقـة بالنظـام العـام أو حالـة الأشـخاص و          التصرف فيها ،

أهليتــهم، و لا يجــوز للأشــخاص المعنويــة العامــة أن تطلــب التحكــيم مــا عــدى في علاقاــا   
   41.لية أو في إطار الصفقات العموميةالاقتصادية الدو
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أو مـا يتعلـق بالأشـخاص     ام العـام التحكيم لا يكون في المسائل المتعلقة بالنظ ـ و لكن 
أهليتهم و هذا مستثنى من المنازعات التي من شأا أن تعرض على مراكز التحكـيم البحـري   و

طبقا للتشريع الوطني  إلى جانب أن الأشخاص المعنوية العامـة الـتي لهـا الحـق في اللجـوء إلى      
      .ات العموميةالتحكيم فقط في علاقاا الاقتصادية الدولية أو في إطار موضوعات الصفق

  :الخاتمة
إن الطابع الدولي للمنازعات البحرية يظهـر مـن خـلال انـه مـرتبط بتقسـيمات الملاحـة        
البحرية أو المعاملات الالكترونية البحرية و لعل هذا الأمر الذي يعكس دوليـة المنازعـات البحريـة    
إلى جانب ارتباط المنازعات بالسفينة البحرية و باال البحري الذي تشـترك فيـه الـدول في عـالم     

لتجارة البحرية أو مـن خـلال النشـاط التجـاري البحـري وفقـا لتقسـيمات الملاحـة البحريـة أو          ا
استغلال السفينة في مجالات التجـارة البحريـة أو وفقـا للمعـاملات الالكترونيـة الناجمـة عـن        
اتفاقات النقل البحري للبضائع و العمليات المرتبطة ا ، و هذا الطابع الـدولي وفقـا لمـا تقـدم     

بالمئـة مـن التجـارة العالميـة و في      80معظم المعاملات المرتبطة بالنقل البحري و التي تمثل  جعل
  .حال التراع معروضة على مراكز التحكيم البحري


